
 

 

 
 باســم الشعـــب

 محكمــــة النقـــــض
 الدائرة المدنية

 دائرة الثلاثاء )ب( 
 نائــب رئيس المحكمـــة     حامـــــــــــــــــد زكـــــــــــــــى                  برئاسة السيد المستشـــــــــــار / 

             رضـا إبراهيم كرم الديـــــــن،            يوسف أبو محمود أشرف مستشارين/ وعضوية السادة ال

 س المحـكمـــةـــــــرئي ابو ن              مجدى محمد عبد الرحيم                                    

 سعيد محمـد البنــــــــــدارى     و                                                

 .  ى سامح صبر وبحضور رئيس النيابة السيد / 
 حسان .د يع وأمين السر السيد /

 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
 .م  8162سنة  أبريلمن  82الموافق  ه 6341سنة  رجبمن  9فى يوم الثلاثاء 

 أصدرت الحكم الآتى :
 ق . 11لسنة  2164فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 

 المرفوع من :
 
 
 ضـــد

 
 

 " الوقائع "
طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ  8111/./.. فى يوم

ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول  9لسنة  16فى الاستئناف رقم  8111/../..
 الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

 وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .  8111/../..وفى 
 بصحيفة الطعن .  يةأعلن المطعون ضده الثان 8164/../..وفى 



 

 

 القضائية  17لسنة  3175ابع الطعن رقم ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 (2 ) 

 . نقض الحكم المطعون فيه ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها 
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر  8163/../..وبجلسة 

 للمرافعة . 83/8/8162 فحددت لنظره جلسة
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث  8162/../..وبجلسة 

 والمحكمة ارجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . االنيابة على ما جاء بمذكرته تصمم

 المحكمـــة
نـــــــائب بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /  

 المداولة .بعد رئيس المحـكمــــة ـــــ والمرافعة ، و

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى 

لسنة  4141 الدعوى رقموالمطعون ضدها الثانية عن اعلى الطأقام ضده الأول ن و طعمال أن
مهما بتسليمه أصل عقد البيع الابتدائى المؤرخ زاللقاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإاشمال  8113

جنيه عن اليوم  211قدرها  تهديديهوبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له غرامة  89/1/6993
لعقد سالف البيان لرفع الواحد منذ صدور الحكم بالتسليم ، وقال بياناً لذلك أنه سلم الطاعن ا

 دور ذلك ــــد صــــــــــه بعـــــتوقيع المطعون ضدها الثانية عليه إلا أنه امتنع عن رده إلي دعوى بصحة
ه ومن ثم أقام الدعوى . ومحكمة أول درجة ألزمت الحكم وسلمه للمطعون ضدها الثانية البائعة ل

 61ا ــــــــة قدرهــــــة تهديديــــــــه بغرامـــــــالطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول العقد سالف الذكر والزمت
جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 

طعن الطاعن فى هذا ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .  9لسنة  16
ذبنقض الحكم المطعون فيه بدت فيها الرأى أالحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة   ، وا 

أسباب الطعن  فرأت أنه جديراً بالنظر بالنسبة لباقىطعن على المحكمة فى غرفة مشورة عرُض ال
 حددت جلســــــة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . الأول منه لعدم قبوله و  بعد استبعاد السبب
الخطأ فى تطبيق على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب الطعن الطاعن  اهوحيث إن مما ينع

 دفع أمام محكمة هأنيقول ذلك لبيان والفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب و انون الق
  89/1/6993الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد عقد البيع المؤرخ



 

 

 القضائية  17لسنة  3175تابع الطعن رقم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5) 
لمضى ما يزيد عن خمس  6924لسنة  61من قانون المحاماة رقم  96لنص المادة  استناداً 

لته عنه بانتهاء العمل الذى كان موكلًا فيه بصدور حكم فى دعوى صحة سنوات على انتهاء وكا
ذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع بقالة أن هذه  82/2/6993التوقيع بتاريخ  ، وا 

الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل و التنازل عنه على الرغم من أن  الوكالة لازالت قائمة لخلو
قض بأسباب انقضاء الوكالة ومن بينها انتهاء العمل الموكل فيه وفقا لنص وكالة المحامى تن

        من القانون المدنى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .  163المادة 

من قانون  96ه لما كان النص فى المادة ذلك أن، محله وحيث إن هذا النعى فى 
فى مطالبة محامية برد الأوراق على أن " يسقط حق الموكل  6924لسنة  61المحاماة رقم 

والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته 
قطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه " يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة نوت

انتهاء هذه الوكالة ولما ريخ قادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاتعلى عقد الوكالة قبل محامية ت
كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد فى قانون 
المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك القواعد العامة الواردة 

ب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة فى القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسبا
عد انتهاء العمل لا من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه ب 163

 بضها وحقمحل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى فى الاتعاب التى لم يق يصبح للوكالة
ذ خالف الحكم المطعون فيه هالموكل فى استرداد الأوراق والمستندات الت ذا ــــــــى لم يتسلمها بعد وا 

نظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى المطالبة برد العقد ال
خلو الأوراق مما يدل على وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة ل موضوع الدعوى تأسيساً على أن

ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك  ء التوكيل او التنازل عنه ، وحجبهإلغا
 –الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلًا فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل

فع دعواه أ سريان التقادم المسقط لحقه فى ر يبد –وهو صدور الحكم فى دعوى صحة التوقيع 
ان عليه القصور المبطل بما يوجب طبيق القانون قد ر فى ت هلًا عن خطأالماثلة فإنه يكون فض

 نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .  

          



 

 

 


